كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي المحقق النائيني (يرحمه الله) من القول بأن الأصول المؤمنة جارية في طرفي العلم الإجمالي بشرط أن لا تكون أصولاً محرزة، أما إذا كان الأصل من الأصول العملية المحرزة فلا يجوز، لاستلزام إجراء الأصل العملي المرخص المحرز التناقض في نظر المجري، هذا حقيقة رأي المحقق النائيني، إذ كيف يجمع بين الجري العملي على وجود يقينين بالطهارة والعلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين؟

وقد أجاب الماتن على هذا الإشكال بالإجابة التالية:

لا فرق بين الأصل المرخص الإحرازي والأصل العملي البحت، لماذا لافرق؟ واحد: عمدة ما يريد أن يقوله الماتن أننا في أثناء إجرائنا للأصل العملي المحرز عن أحد الطرفين نغض النظر عن إجرائه في الطرف الآخر، يعني نغمض باصطلاحنا، ما نشوف، في حال إجراء الأصل العملي الأول في الطرف رقم واحد، ما نشوف الأصل العملي المحرز الذي يجري في الطرف الثاني، صحيح ندري أنه يجري، بس في الأثناء ما نطالع، وحينئذٍ لامانع، لأننا ماذا؟ نجمع بين تعبدين، والجمع بين تعبدين لا يستلزم التناقض في البين بالخصوص أن هذه أحكام انحلالية، يعني موضوعاتها متحققة، إذا أجرينا الأصل العملي في الطرف الأول نعلم بعدئذٍ أنه يجري في الطرف الثاني، عرفنا خلاصة نظرية الماتن؟ نعم، وقلنا إن نظرية الماتن ليست إجابة على كلام المحقق النائيني، في الحقيقة تخريج لكلام المحقق النائيني بما لا يتناسب مع مبناه، أمس شرحنا قلنا هذا التوجيه ما يتناسب مع مبنى المحقق النائيني، الكلام أين؟ الكلام في وجود إشكال على المحقق النائيني، إذا أنت يا محقق يا نائيني تقول: الأصول العملية المحرزة لا يجوز إجراؤها، كيف ساغ لك إجراء الأصل العملي المحرز في طرفين مع وجود علم إجمالي في البين في المثال المتقدم، وهو ما إذا توضأنا بمائع وعلمنا فيما بعد أنه إما ماء طاهر وإما ماء نجس، ماذا قال المحقق النائيني وغيره؟ قال يجوز إجراء الاستصحابين، عند الاستصحاب من الأصول العملية المحرزة كما قلنا على مبناه، ومعناه ماذا؟ معناه الحكم ببقاء الحدث السابق، الآن أنا طبعاً ما كنت على طهارة، أريد أتوضأ حق صلاة الظهر، وهذا إناءان، إنا وإناء، وتوضأت من هذا الإناء، وتالي علمت أن واحداً من الإناءين نجس بالبول، تنجس بالبول، أو أصلاً هو بول مرة واحدة، ماذا يقول الأصوليون؟ يقولون: بعد أن توضأت تقول أنا ما توضيت، تستصحب بقاء الحدث، طيب إيدينك الآن احتمال أنك توضيت بالبول، تنجستا بالخبث، يقول أيضاً وتستصحب طهارة الأعضاء، وأنت عندك علم إجمالي أن الماء إما أو المائع إما طاهر وإما نجس بالبول، فإما ارتفع الحدث أو تنجست الأعضاء بالبول، تقول أنت أيها النائيني تقول الأصل العملي المحرز يتناقض مع العلم الإجمالي، كيف هنا ما تناقض عندك؟ نرجع إلى إشكالنا القديم باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا  يجوز واحد، النائيني قال: عندي إجابة، لا تتوهمن أن المثال الذي نحن فيه هو نفس المطلب الذي كنا نتحدث عنه، لا، يوجد فارق بين المقامين، وعلى أساس وجود هذا الفارق جاز لنا إجراء الأصل العملي المحرز المرخص في الطرفين في المقام وهو الاستصحاب ولم يجز لنا إجراء الأصول العملية المرخصة مع وجود العلم الإجمالي ههناك إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، ما هو الفارق؟ 

انظروا هذه الإجابة النائينية من قبيل إجابة الماتن المتقدمة، أنظروا ماذا قال النائيني (يرحمه الله) قال: نحن نظرنا هنا ماذا؟ على أدلة الأصلين العمليين المرخصين، يعني ليس نظرنا إلى النتيجة حتى يلزم التناقض والتضاد، نشوف أن موضوع الأصلين متحقق، توجهنا كيف؟ يعني عندما أجري استصحاب بقاء الحدث بعد أن توضأت بالمائع، صح، الموضوع أنا كنت على يقين بحدثي، والأصل العملي ماذا يقول لي؟ إذا كنت على يقين فلا تنقض اليقين بالشك، أنا أشك أني ارتفع الحدث أو ما ارتفع، وأنا أشوف موضوع الأصل هنا في غاية الوضوح والبيان، وتعال أيضاً إلى يدي ورأس وقدمي، لأني بأمسح، نفس الكلام، أنا كنت على يقين بطهارة الأعضاء، أستصحب، بعد أن أستصحب أرى تكاذباً بين جريان الأصلين العلميين، أقول الأصل العملي الأول، يعني استصحاب جريانه في بقاء الحدث يتكاذب، يكذب جريان الأصل العملي بطهارة الأعضاء، يعني عندي علم بتكاذب أحد الاستصحابين، رأيت شلون؟ نعم، يقول: العلم بتكاذب أحد الاستصحابين غير العلم بوجود التناقض في البين، عرفنا....

....

عندنا يقول هنا في المقام، شوفوا الفرق، أنا لما أعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم أجري استصحاب طهارة الإناءين، النتيجة مركزة على ماذا؟ على الأواني الخارجية، يعني نظري في النتيجة وليس نظري في الأدلة، واضح الفرق لكم؟ أما في المقام، ليس نظري أنا في النتيجة، نظري لوجود التكاذب، ولذلك أنا قبل أن أجري، متى علمت بنجاسة أحدهما؟ بعد أن توضأت علمت بالنجاسة، فأقول الأصلان جاريان موضوعهما متحقق، بس أعلم بكذب جريان أحد الأصلين، أما هناك انظر ماذا عندي؟ عندي علم بنجاسة أحد الإناءين أولاً، وأريد أجري الأصلين العمليين المرخصين ثانياً، يعني الموضوع، موضوع التناقض متحقق من البداية إلى النهاية، عرفنا، وجود التناقض بدواً وختاماً لا يسوغ لي جريان، أنا أشوف عندي التناقض، يقين بالتناقض، كيف أجري، هنا لما أجري الأصل العملي أعلم بكذب أحد الأصلين، علمي بكذب أحد الأصلين لا يسوغ لي، لا ينفي، لا يطرد موضوع جريان الأصل العملي، واضحة الفكرة لي أنا، الآن اتضح لي الفكرة، لأن موضوع الأصل العملي صار جارياً في هذا، صحيح أعلم في التالي بوجود تكاذب، لكن علمي بوجود تكاذب غير ماذا؟ ....

أنا أعلم في أن بعض الأدلة الظاهرية خطأ، هذا ماذا يغير في الواقع، الموضوع موجود، عرفنا ما هي نظرية النائيني، يقول أنتم تقيسون والقياس ليس في محله، معي أنتم؟ نريد الآن نعرف حقيقة مذهب النائيني هنا في المسألة صحيح أو غير صحيح؟ يعني الآن أنا جبت هذا الفارق، الماتن ما جاء به بس أنا جبته، يعني التناقض أين تراه أنت، لما تجيء من أول الطريق إلى نهاية الطريق ترى تناقضاً، لكن لما ما تشوف تناقض في البداية وتجري موضوع الأصليين العمليين متحقق، وتالي تعلم بكذب أحد الأصلين، هذا ما، يقول لك: موضوع الأصل موجود ما فيه مانع، ليش ما فيه مانع؟ لأنك يقول أصلاً ما فيه تناقض، أنا بعد أن أجريت علمت، الكلام الذي يقوله النائيني أين فيه؟ يقول: ما يجوز، لأنه بإجرائك تعلم بوجود التناقض، اتضح الفرق بين المقامين....

....

نعم موضوع الأصل موجود، يقدر يستصحب، الأصل العملي موجود...

...

لا، نفس الكلام، هو تالي علم بعد أن غسل الأعضاء...

...

نعم، ما يفرق، لأنه بعد أن غسل يده علم بأنه غسل يده من مائع أحد طرفيه نجس، وأحد طرفيه طاهر، موضوع الأصل العملي موجود...

...

الحكم يحكم بطهارة أعضائه...

...

يتنافى متى؟ في النتيجة، في النتيجة يتنافى، نحن كلامنا أن موضوع الأصل العملي ما يتكاذب مع موضوع الأصل العملي...

....

هذا الأصل العملي ما له ما يكذبه، بعد هذا أريع، إذا في طرف واحد، الآن أنتم دققوا في مبنى النائيني، ما جاي أقول لكم صحيح، بس أقول له: وجود فارق لحاظي موجود، معاي أنتم؟ استوعبتم الآن الفارق اللحاظي، طبعاً الماتن ما بينه بالبيان الذي أنا بينته، بس أنا بينته يعني خليته واضح، أعتقد أني خليته واضح، إذا دققتم فيه تشوفونه في غاية...

...

يعني تقريب، لكن لا...

...

يقرب الصورة بالمثال، هذا غيره، لكن تقريب للصورة، يقول يعني أنت تشوف الصورتين من وادٍ واحد، لكنهما صورتان مختلفتان، يقصد كذا نعم...

...

يعني يقول الصورة هي واحدة واحدة، لكن الدليل دلل على أن هذا صح وهذا غلط، هذا يقول لك الدليل أيضاً، لأنك أنت ما تشوف تناقضاً، بخلاف لما تشوف التناقض، لما تشوف التناقض تقول ما يجري، ولما ما تشوف التناقض تقول يجري، وتالي تعلم بكذب أحد الأصلين، يقول هذا علمك بكذب أحد الأصلين شكو فيها؟ ما فيه أي مشكلة...

....

بعده، بعد أن توضأنا، نشوف تناقض، معاي، بس يقول نحن أصلاً إذا شفنا التناقض نقول أحد الأصلين كاذب، يعني أحد الأصلين المرخصين كذب، بعدما أجريناهم، ذاك نحن نعمل في مورد العلم الإجمالي أن أحد الإناءين نجس، والآن مع علمنا نريد نجري الأصلين المرخصين، نشوف التناقض في حالة إجرائنا، يقول هذا يجوز أو ما يجوز في مرحلة الإجراء؟ ما يجوز، عرفنا؟ يقول: لابد أن ندقق لنعلم بوجود الفرق الفارق الحيثي الدقيق بين الصورتين، مو شرط إلا تقبلونه أنتم، عرفوا المبنى بس...

....

نحن ما نقول لك قبله، هو لماذا جعل الهوامش...

...

نعم فقط نريد اتضح المعنى أو ما اتضح، طبقوا وإن شاء الله إذا اتضح نعم...

شوفوا النقض...
على أن ما ذكره قدس الله سره الشريف لوتم لامتنع جريان الاستصحاب في من توضأ بمايع مردد بين البول والماء ونحوه من موارد التفكيك بين الأمور المتلازمة بسبب الأصل الإحرازي، مع عدم الإشكال عنده وعند غيره في جواز الرجوع إلى الأصل العملي المرخص الإحرازي، وإجراء الاستصحاب فيه، بقاء الحدث وطهارة الأعضاء كما تقدم...

وقد حاول قدس سره بيان الفرق في ذلك وما نحن فيه، وحاصل ما ذكره....

الماتن يقول أنا أصلاً يعني قد ما دققت في كلام المحقق النائيني ما شفت أصلاً شيئاً فارقاً، يقول كلامه كله ماذا؟ ما له محصل، بس ترى هو فيه شيء فارق، دققوا النظر تشوفون فارقاً، لكن واحد يقول مرة أنا أقبل الفارق هذا الحيثي، مرة يقول ما أقبله، لكن فيه فارقاً، الماتن ينكر وجود فارق مرة واحدة، يقول فارق ما فيه، بلا محصل كلام النائيني في التفريق بين الصورتين...

وقد حاول بيان الفرق بين ذلك وما نحن فيه، وحاصل ما ذكره: أن جريان الأصول في ذلك، يعني في مقام العلم بنجاسة أحد الإناءين بعد إجراء الأصلين العمليين، هذا ما يوجب إلا العلم الإجمالي بكذب الأصلين، نقول الأصلين واحد منهم كاذب، واحد منهم يكذب الآخر...

لاختلافهما في المؤدى، وعدم رجوعهما إلى أمر واحد يعلم بكذبه تفصيلا، بخلاف هناك، نعلم تفصيلاً بأن أحد الإناءين نجس، فإجراء الأصلين المرخصين يقول لنا طاهر، فتناقض، أما في ما نحن فيه فيلزم العلم التفصيلي بكذب ما يؤدي إليه الأصلان، لرجوعهما إلى أمر واحد يعلم بعدم ثبونه، ففي استصحاب نجاسة الإناءين المعلوم طهارة أحدهما نعلم تفصيلا بكذب ما يؤدي إليه الأصلان، لأنهما هذان الأصلان ماذا؟ لو أجرينا استصحاب النجاسة، يقولان: أحد الإناءين ليس طاهراً، والعلم الإجمالي يقول أحد الإناءين طاهراً، ما فيه فرق يعني خليت الاستصحاب جاري بالطهارة أو بالنجاسة....

لأنهما ينفيان طهارة أحدهما المعلوم ثبوتها تفصيلاً، اتضح الآن الفرق من كلام الماتن؟ الماتن يعني جاء به مطلسم، بس أنا فككته، صار واضحاً، نعم الماتن يقول أصلاً ما هذا الكلام، هذا مجرد حكي ليس له محصل، علمت قبل أو بعد ما فيه فرق، بس يقول لا، عندنا مرحلتان، مرحلة النتيجة، وهذه التي فيها تصادم، لأنك أنت منذ البداية من إجراء الأصلين تشوف التناقض، ذاك ما عندك تناقض، ومورد الأصل جاري، فيما بعد تعلم بكذب أحد الأصلين ماذا فيها؟ كما تعلم بكذب أحد الأدلة لو أجريته، لا يضير، يقول ما فيه تناقض...

الثمرة أن هذا يجوز وذاك ما يجوز، لأنه إذا تعلم في حال إجراء الأصلين بوجود تناقض، هذا لا يجوز، أما إذا ما تعلم بوجود تناقض، تالي علمت، ما فيه مشكلة أصلاً، علمك بكذب أحد الأصلين ما يؤثر شيئاً، هذا رأي النائيني كذا يقول، فلذلك لا مانع من إجراء الأصلين، وأنك تعلم فيما بعد بكذب أحدهما، لأنه في حال إجرائهما الموضوع متحقق....

بعد الدرس أبين قليلاً، لكن لو تصورت الفكرة تشوف فارقاً بين المثالين بين الوضوح...

النائين صدق بصراحة أتعب نفسه في المقام، يريد يبين للأصوليين وجود الفرق الدقيق بين الصورتين، ومع ذلك الماتن لم يع، يقول هذا....

.....

لا، يقول أنا دققت في كلامه ماشفت فارق بين الصورتين، ما فيه محصلة يعني، العجيب أنه يقول كذا...
وقد أطال في تقريب ذلك بما لا يرجع إلى محصل ظاهر، لوضوح أن ما ذكره من الوجه في المنع - لو تم - لا يختص بالعلم التفصيلي بكذب الأصل، بل يجرى في العلم الإجمالي أيضا، إذ ليس ملاكه إلا امتناع إحراز ما يعلم خلافه، يعني أنت في هذه الصورة التي تقول أنا أعلم بكذب أحد الأصلين إجمالاً، نتيجة التناقض موجودة فيها، أنا تالي علمت بوجود نتيجة التناقض، يعني التقريب الصورة التي قالها السيد حلوة، يقول تالي إذا علمت ماذا يضرني، ما يضرني شيء في علمي فيما بعد، الموضوع متحقق وأجريت الأصلين العمليين ثم علمت بكذب أحدهما، ماذا فيها، ما عندي مشكلة، النائيني يقول...

ولا يفرق فيه بين العلم الإجمالي  والتفصيلي...

لكن يقول أنا بعد عندي إشكال على المحقق النائيني، انظروا اشكاله على المحقق النائيني، هو الآن يدخل روحه في شيء أصلاً النائيني ما يريد يقوله، لكن هو يفترضه ويشكل به على المحقق النائيني يحفظه الله ويرحمه الله، يعني يرحم الله الميت ويحفظ الله الحي، انظروا ماذا يقول!

يقول: لما تقول عندي علم تفصيلي بطهارة أو نجاسة أحد الإناءين، وبالتالي ما يجوز لي إجراء الأصلين المؤمنين الترخيصيين، لأنه أعلم تفصيلاً بنجاسة أحدهما، يقول: ما هو قصدك من أنه لا يجوز إجراء الأصلين العمليين المرخصين لأن عندي علم تفصيلي بنجاسة أحدهما؟ قصدك يعني أنه فيه خصوصية متميزة بعنوان أحدهما في الذهن وبسبب هذه الخصوصية نحن لا يجوز لنا أن نجري الأصل العملي المرخص؟ هذه ما علينا منها، هذه الخصوصية التفصيلية، خصوصية ذهنية هذه لا تمت إلى الواقع بصلة، الواقع الخارجي الذي عندنا ماذا؟ موضوع الأصل العملي متحقق، فلماذا لا نجري الأصلين من دون أن نلحظ الأصلين الترخيصيين المحرزين، دون أن نلحظ هذه الخصوصية العملية التي تقول تميز هذا عن صورة النقض، رأيتم ماذا أشكل به الماتن؟ النائيني ما يقصد هذا الذي في الذهن، لابد تعلمون، يقول أصلاً أنا لما أجري، يعني ما افترضه الماتن أصلاً لا يقصده النائيني البتة، ماذا يقول المحقق النائيني؟ يقول: أنا لما أعلم بنجاسة أو طهارة، ما يفرق، بنجاسة أحد الإناءين ثم أريد أن أجري الأصلين العمليين، عندي علم تفصيلي الآن أني واحد من هالإناءين نجس، وعندي أيضاً علم تفصيلي أن إجراء الأصلين المرخصين الآن يقول لي خل عندك يقين بطاهرة أحدهما، تناقض العلمان، فلذلك لا يجوز أن نجري، لكن تعالى إلى الصورة الثانية، لما أعلم فيما بعد بأن أحد المائعين نجس، لأن في البداية أنا لما أجريت موضوع الأصل العملي، ما عندي شيء يضاده في البداية حتى لا أجريه، وكم فرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية، الحالة الأولى التناقض فيها بدواً موجود، والثانية مافيه شيء تناقض، أنا بعدين أعلم بأن إجراء الأصل العملي المرخص المحرز، واحد من الأصلين كاذب، شكو فيه، خله يصير كاذب، لا يضرني ولا، كما لو علمت بخطأ واحد من الأدلة، في مقام إجراء أو تطبيق هذا الدليل ما عندي أي إشكال، تالي أعلم بأن واحد من الأدلة التي أجريتها ليس صحيحاً، ماذا فيها؟ ما يضرني شيء، أو أعلم بواحدة من الروايات أنها ليست صحيحة، هذه مافيها أي مشكلة، إذاً المحقق النائيني ما يريد يقول فيه شيء اسمه خصوصية ذهنية تفصيلية حتى نشكل عليه أن هذه الخصوصية الذهنية التفصيلية التي تقصدها ليست موجودة في المقام، يعني نحن ما نطلع شيء نقول لك قصده وهو غير موجود، هو قصده أن نحن تفصيلاً نعلم بوجود نجس الآن، ونحلف على أن واحد من الإناءين نجس واقعاً، فلمها نجري الأصلين المرخصين، يعني يقول لي أيضاً خلك على يقين بطهارة كل منهما، حالة نفسية خلها تصير عندك، على مبناه في الأصل المحرز، يقول: هذا التناقض واضح بين، مثل ما تقول لي: الشمس تشوفها أو ما تشوفها، ماذا أقول له؟ أقول لك: أشوفها ما أقدر ما أشوفها، أما لما تصير في الليل تقول لي تشوف الشمس؟ أقول لك: لا، ما فيه شمس، شمس غير موجودة، تالي تقول لي: الشمس أصلاً ما تختفي، في النصف الثاني من الكرة الأرضية، ماذا يضرني وجودها في النصف الثاني من الكرة الأرضية، واضحة الفكرة؟ عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني؟

.....

ما عنده علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، الآن اتضحت، الحمد لله رب العالمين، صورتان مختلفتان، أنا أريد أوصلكم إلى هذه الحالة، فتح الله عليك...

....

ما نقول ما أدرك، فتح الله علينا كلنا...

....

كلامك معقول، بس لا نتجرأ، مقامنا لا يسمح لنا، هو في مقام الثريا ونحن في مقام الثرى، هو معقول أنه، كان أحد أساتذتنا يقول ليش هالأعاظم يقعون في هذا الاشتباه؟ هذا من الله حتى نحن نوصل، نقول هذا العملاق الذي يقع في هذا الاشتباه البسيط دليل على أن نحن أيضاً بالإمكان أن نصل...

 مع أنه إن أريد بالمعلوم بالتفصيل المتميز في الذهن بخصوصيته - كما يظهر من كلام المحقق النائيني - فالمفروض أنه ما عندنا شيء تفصيل، لأنه واحد نحن بالإناءين، فماذا تفصل، ماذا الشيء التفصيلي، النائيني ما يقول كذا أن أحدهما متميز في الذهن، يقول في الخارج نعلم، ولذلك تصادم خارجي عندنا....

يقول: قد يقول المحقق النائيني أنه في الصورة الأولى التي فيها تناقض يصدق عنوان أحدهما نجس، موجود، يقول: إن قال هكذا نرد عليه، ونقول له أيضاً في الصورة الثانية يصدق أن عنوان أحدهما نجس، فما الفرق بين الطرفين....

....

نعم هذا الفرق، أحسنت يا سيد، أنا في حال الوضوء ما عندي هذه الحالة، بخلاف الحالة الأولى، عندي الحالة، يعني بعبارة أخرى: لو كان أعلم أن أحد الإناءين نجس ما يجوز لي أتوضأ منهما، لكن لأني علمت فيما بعد جاز، وهذا السر والحيثية التي سوغت لي إجراء الأصلين العمليين المحرزين هنا ولم يسوغ لإجراء الأصلين العمليين المحرزين في الصورة الأولى، لأني أعلم بنجاسة أحدهما فوراً، اتضح الفرق؟ واتضح أن كلام الماتن، يعني ما يقصد النائيني أصلاً، النائيني يعني في وادي والماتن في وادي، معاي أنتم.....

وإن أريد به ما يشار إليه بعنوان واحد وإن كان مبنيا على الإبهام والترديد - كعنوان أحد الأمرين – نجس، لأن نحن عندنا لما نقول أحد الإناءين نجس، وما يجوز أن نجري استصحاب الطهارة لأحدهما، أو أحد الإناءين طاهر، وما يجوز نجري استصحاب النجاسة، لأنه تناقض، نقول هذا الكلام أيضاً متحقق في مورد النقض، لأن نحن نعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الأمرين، إما أنه الحدث ارتفع أو تنجست الأعضاء، فلماذا في مقام تقبل وفي مقام لا تقبل؟ واضح نقض الماتن على النائيني أصلاً ما يرد على المحقق النائيني، ولذلك أمس أنا أجلت هذا المطلب، قلت: هذا المطلب يستحق التأجيل ما يكون نمر عليه مرور الكرام، وإلا هو تابع درس أمس في الحقيقة....

 فهو متحقق في مورد النقض أيضا، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الأمرين من الحدث وطهارة الأعضاء في الفرض السابق. 
يقول: قد يقال للمحقق النائيني أنه يوجد فرق، نحن نتبرع له، نقول له عندك فرق، نحن في موردنا لما نقول نجاسة أحد الإناءين، في السابق الذي قلنا، أو طهارة أحد الإناءين وعندنا علم بالنجاسة السابقة، ما يفرق، نجاسة وعندنا علم بالطهارة السابقة، هنا ماذا عندنا؟ اتفاق مؤدى الأصلين، يعني نحن لما نريد نجري الأصول العملية، في الحقيقة متفقة، إما تثبت الطهارة و تنفي النجاسة، أو تثبت النجاسة وتنفي الطهارة، لكن ذاك الذي نحن نريده ماذا نقول؟ هناك الأصلان فيهما اختلاف، أحدهما ماذا يقول؟ استصحاب بقاء الحدث،هذا استصحاب بقاء الحدث يتغاير مع استصحاب طهارة الأعضاء، أحد الأصلين غير الآخر، يمكن تقصد هذا الفرق أيها النائيني؟ هذا ما فيه أي، ما يعطي المقامين أي ميزة في البين، كلا المقامين لا يختلف عن الآخر بسبب هذا الفارق، أصلاً النائيني هذا أيضاً ما يقصده.....

....

النائيني ما يقصد هذا البتة يعني، يقصد أن نحن في حالة إجراء الأصلين نشوف التناقض واضح، بس هذا الذي يقصده النائيني، من البداية إلى النهاية، قلت بدواً وختماً نشوف التناقض، بينما في المقام الثاني في البداية ما عندنا، ما نعلم أن أحد الإناءين نجس، توضأنا، بعدما توضأنا مورد الأصلين العمليين المحرزين يجري، خلاص ما فيه أي مشكلة، رأيتم الفارق بين، خلاص، هذا الذي يقصد النائيني، ليس نحن نتبرع من عندنا من جيبنا، نقول له تقصد هكذا، ثم هذا الذي تقصده أصلاً ما يوجب ميزة في البين، صحيح هو ما يوجب ميزة، لكنه لا يقصده النائيني....

....

لو كان يقصده....

ومجرد اتفاق مؤدى الأصلين في ما نحن فيه في السنخ والعنوان - كالطهارة والنجاسة – على اختلاف الحالة السابقة المنظور إليها، بخلاف مورد النقض، لأن قلنا مورد النقض اختلف، ماذا قلنا مورد النقض؟ أحدهما استصحاب بقاء الحدث، والثاني استصحاب طهارة الأعضاء، أحدهما مختلف، هذا ليس فارقاً في البين بعد كون مجرى الأصل هو الأمر الخاص المباين للأمر الآخر، فأنت ماذا عندك جديد يانائيني حتى تخلي مقاماً يختلف عن مقام، يعني ما توصل هو إلى نتيجة، بل يقول أكثر، حتى هو ما يقدر يقصد هذا، لأنه لا يفرق، نفسه النائيني ما يفرق، في بعض الأحيان مورد الأصلين مختلف وهو يقول بجريانهم، مثل هذه الصورة، فمعلوم أنه ما يقصد هذا، فيصير ما فيه فرق أصلاً بين المقام الأول وبين المقام الثاني حتى على رأي النائيني ويكون الإشكال مستحكم بنظر الماتن على رأي المحقق النائيني، مستحكم برأي الماتن، ولكن على رأي المحقق النائيني أصلاً الإشكال لا يرد، واضحة لنا الفكرة؟

على أن الظاهر أن المنع عنده لا يختص بما إذا اتحد مجرى الأصلين سنخا، كما في مقامنا هنا، اتحد مجرى الأصلين النجاسة أو الطهارة، بل يجرى فيما إذا اختلف مجرى الأصلين في السنخية، كما لو دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة آخر، أو بين نجاسة شيء وغصبية آخر، وكان مقتضى الاستصحاب فيهما مخالفا لمقتضى العلم الإجمالي، يقول مورد الأصل يجري مع أنه يصير تناقض، فعلى رأي يقول أنا الماتن لا تناقض، وعلى رأي النائيني ماذا يصير؟ تناقض، والمفروض أنه لا فرق بين مثال ومثال.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

